
المملكة المغربیة                                                                      الحمد � وحده، 

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 185/21 

قــرار رقـم: 172/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید الحسین أوحلیس - بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء
انتخاب السادة محمد جمال الدین وحمید الشایة والكبیر قادة في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فجیج" (إقلیم

فجیج)، والذي أعلن على إثره انتخابھم أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 و17 نوفمبر 2021 و3 ینایر 2022؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیـة خـلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 من محرم
1427 (14 فبرایر 2006)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأھلیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ الثاني ترشح للاقتراع موضوع الطعن باسم حزب سیاسي، غیر الحزب الذي ینتمي
إلیھ، ویشغل بھ مھام كاتب فرع محلي، وانتخب باسمھ رئیسا للمجلس الإقلیمي لفجیج برسم الولایة الانتدابیة المنصرمة، دون أن یقدم استقالتھ من

الحزب المذكور وفق الإجراءات المقررة في نظامھ الأساسي، مما یشكل مخالفة لأحكام المادتین 24 و89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس
النواب، والمادتین 21 و22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛

لكن، 

حیث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنھ: " لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء
أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد..."؛ 

وحیث إن الطاعن، أدلى، لإثبات مأخذه، بمنشورین انتخابیین للتدلیل على ترشح المطعون في انتخابھ باسم الحزب الذي كان ینتمي إلیھ، برسم
الانتخابات التشریعیة ل 2007 و2011، مما لا صلة لھ بالاقتراع موضوع الطعن، وبإفادة، لمفتش الحزب الذي كان ینتمي إلیھ مؤرخة في 28

سبتمبر 2021، لا تقوم وحدھا حجة لإثبات ادعاء یتعلق بالأھلیة، المعتبرة جزءا من النظام العام الانتخابي؛ 

وحیث إن الطاعن أدلى أیضا، بمحضر "معاینة واستماع"، منجز من قبل مفوض قضائي بطلب من المطعون في انتخابھ، مؤرخ في 28 سبتمبر
2021، وضمن فیھ أنھ تم "الاستماع إلى الأجوبة على الأسئلة المطروحة على السید المفتش الإقلیمي لحزب"؛ 

وحیث إن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المنظم لمھنة المفوضین القضائیین، تنص على أنھ "ینتدب المفوض القضائي من لدن القضاء
للقیام بمعاینات مادیة محضة مجردة من كل رأي، ویمكن لھ أیضا القیام بمعاینات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن یعنیھ الأمر"، مما تكون معھ

ھذه المعاینة بصیغتھا الاختیاریة خارجة عن نطاق اختصاص المفوضین القضائیین؛ 



وحیث إن المطعون في انتخابھ، أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة، بنسخة مصححة الإمضاء، من رسالة استقالتھ من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ،
مؤرخة في 07 یولیو 2021، وتم التوصل بھا من قبل المركز العام لنفس الحزب، في 14 یولیو 2021، مما لم یكن معھ المطعون في انتخابھ، في
تاریخ ترشحھ للاقتراع موضوع المنازعة منخرطا في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، ویكون المأخذ المتعلق بالأھلیة غیر قائم على أساس؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة: 

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى: 

من جھة، أن المطعون في انتخابھ الأول ضمن منشوراتھ الانتخابیة كونھ أستاذ مرمزا لذلك بحرف "ذ"، وأشار في نفس المنشورات الى توفره
على درجة مھندس دولة، والحال أن سیرتھ العلمیة لا تتعدى درجة تقني متخصص، ووزع مطبوعاتھ الانتخابیة وھي تتضمن اسمھ وصورتھ مع

البیانات المتعلقة بھ فقط دون ذكر أسماء وصور باقي المرشحین في لائحة ترشیحھ، بغیة الحصول على أصوات الناخبین، مما یشكل مناورة
تدلیسیة یتعین معھا التصریح بإلغاء انتخاب المرشح الفائز المعني  عملا بأحكام المادتین 23 و89 من القانون التنظیمي المتعلق  بمجلس  النواب،

ومن جھة أخرى، أن المطعون في انتخابھ الثاني استعمل العلم الوطني في منشوراتھ الانتخابیة، إذ ضمن بھا صورتھ رفقة المتعاطفین معھ بجانب
جرار ینتصب فوقھ العلم الوطني، علما أن الجرار رمز للحزب الذي ترشح باسمھ؛ 

لكن،

حیث إنھ، من جھة، لئن كان الطاعن، لم یدعم المأخذ المتعلق بالمؤھلات العلمیة للمطعون في انتخابھ الأول، سوى بمنشور انتخابي لھذا الأخیر
ضمن فیھ، أمام إسمھ، رمز "ذ" كنایة عن الأستاذیة، فإن المطعون في انتخابھ المذكور، أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة بنسخة من دیبلوم یثبت حصولھ
على درجة مھندس من إحدى الجامعات الأجنبیة، كما أدلى بإعلانات انتخابیة تتضمن إسمھ إلى جانب أسماء باقي المترشحین في لائحة ترشیحھ؛ 

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صیغتھا المعدلة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنھ: "یجوز
بمناسبة الحملات الانتخابیة استعمال علم المملكة والنشید الوطني والصورة الرسمیة لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات

المتعلقة بالحملة الانتخابیة"؛ 

وحیث إنھ تبعا لذلك، تكون معھ المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس صحیح؛  

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائھا:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أنھ تم إلغاء عدد من أوراق التصویت الصحیحة لفائدة الطاعن، بمكاتب التصویت التابعة للمكاتب المركزیة
ذات الأرقام 6 و7 و12 و13 و14 و15 و16، بعلة أنھا لم تتضمن علامة في الخانة المخصصة للدائرة الانتخابیة الجھویة، أو لأنھا تضمنت علامة

خارجة عن الإطار، رغم أنھا لم تصل إلى إطار لائحة منافسة، أو لأنھا لم تتضمن علامة على شكل X بالضبط، مما تكون معھ عملیة فرز
الأصوات وإحصائھا غیر مجراة طبقا لأحكام المادتین 78 و79 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن،  

حیث إن تحقق المحكمة الدستوریة من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصویت عبر إعادة فحصھا، یتوقف على تحدید الطاعن لأرقام ومقار
مكاتب التصویت المعنیة، وبیان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بین آخر الفائزین وأول مترشح غیر فائز؛ 

وحیث إن عریضة الطعن، حددت كما ھو وارد في تلخیص المأخذ المثار، أرقام مكاتب التصویت المركزیة  المعنیة، وبینت أسباب المنازعة في
ادعاء احتساب أوراق ملغاة رغم أنھا صحیحة، ولئن كان فارق الأصوات بین الطاعن، بوصفھ أول مترشح غیر فائز، والمطعون في انتخابھ

الثالث، بوصفھ آخر مترشح فائز، محدد في 1687 صوتا، فإن الطاعن عزز جدیة طعنھ، بإثارة الفرق بین مجموع ما حصل علیھ من أصوات
بمكاتب التصویت التابعة للمكاتب المركزیة المعنیة وھو 3960 صوتا، ، ومجموع الأوراق التي تم احتسابھا ملغاة  بنفس المكاتب، وھو 3694

ورقة ملغاة، كما ھو مضمن في نظیر محضر لجنة الإحصاء؛  

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزیة، ومكاتب التصویت التابعة لھا، والغلافات المرفقة بھا المتضمنة للأوراق
الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بفجیج، والمستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة، أن ملاحق محاضر الاقتراع، لم تتضمن غلافین
خاصین بالأوراق الملغاة لكل من مكتبي التصویت رقم 146 و149 التابعین للمكتب المركزي رقم 14 (جماعة تالسینت)، وأن عدد الأوراق

الملغاة، المضمن في نظیري محضري ھذین المكتبین ھو 21 و46 على التوالي؛ 

وحیث إنھ، یبین من إعادة فحص وإحصاء أوراق التصویت الملغاة المرفقة بمحاضر مكاتب التصویت التابعة للمكاتب المركزیة موضوع المأخذ،
أن عدد الأوراق الملغاة، التي ینبغي احتسابھا صحیحة ھو 107 ورقة، منھا 23 لفائدة الطاعن، و11 لفائدة المطعون في انتخابھ الأول، و38 لفائدة
المطعون في انتخابھ الثاني، وواحدة لفائدة المطعون في انتخابھ الثالث، و34 موزعة على باقي لوائح الترشیح، وأنھ على فرض إضافة مجموع ما

احتسب من أوراق ملغاة بمكتبي التصویت رقم 146 و149 المشار إلیھما، أي 67 صوتا، إلى مجموع ما حصل علیھ الطاعن من أصوات، فإن
ذلك لا تأثیر لھ على نتیجة الاقتراع؛            

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائھا غیر مرتكز على أساس؛ 

أ أ



في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسلیم محاضر مكاتب التصویت: 

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن رؤساء مكاتب التصویت المشار إلیھا في المأخذ السابق، رفضوا تسلیم ممثلي الطاعن محاضر العملیة
الانتخابیة؛ 

لكن، 

حیث إنھ، فضلا عن كون الادعاء لم یدعم بأي حجة تثبتھ، فإن عدم تسلیم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوتھ، إجراء لاحق على العملیة
الانتخابیة، ولیس من شأن عدم التقید بھ، في حد ذاتھ، أن یؤدي إلى التأثیر في نتیجة الاقتراع، مما یكون معھ المأخذ المثار غیر قائم على أساس؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید الحسین أوحلیس، الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"فجیج" (إقلیم فجیج)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة حمید الشایة ومحمد جمال الدین والكبیر قادة أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 17 من رمضان 1443  

 (19 أبریل 2022)

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال         الحسین اعبوشي               محمد علمي                خالد برجاوي   

 


